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هذه مباحثة تترسم قصدا مبتغاه تلمس أنظار من التفاتات القدماء المعجبة إلى فضل السياق في الإبانة عن مقاصد الكلم، وتعيين معاني بعض التراكيب النحوية، والحق أن أئمة النظرية النحوية العربية كانوا يفزعون إلى سياق الحال الذي يفعل في تشكيل المعنى، أو ترجيح واحد، أو نفي آخر، ومن ذلك التفاتتهم إلى لغة الجسم، واستشراف المسكوت عنه من المنطوق به، وطبقة المتكلم الاجتماعية، والقرائن السياقية الهادية إلى المتعين، ولعل هذا كله يفضي إلى التقرير بأن النظرية النحوية لم تكن محض قوالب جامدة كما زُعِم أو يُزعَم، أو تراكيب منفصمة عن ملابسات الحال والأنظار الخارجية، فقد التمس النحويون معاني قد سُكِت عنها مما نُطِق به، أو معانيَ لو حُملت على ظاهر أمرها لكان المعنى المتعين منها بالضد، كل ذلك مرده إلى التنبه للدرس اللغوي الاجتماعي، وإلى أن هذه اللغة، أو تلكم التراكيب، لها سياق اجتماعي يلفها، فكان في النظرية النحوية محتكما رئيسا من محتكمات تعيين المعنى. 
مِهاد وتأسيس
ممّا وقعت عليه وأنا أستشرفُ وقائعَ كلاميّة تجلي مقصد هذه المباحثة الأول أنّ أستاذ النّحو ساءلنا ونحن في السّنةِ الثّانية عن إعرابِ "سمْعاً وطاعة" في امتحانٍ، ولمّا فرغنا مِنه وخرجنا مِن القاعةِ تشاغلتُ مع صديقٍ برجْعِ النّظر فيما قيدناه في الامتحانِ، فعرّجنا على "سمعاً" و"طاعة"، فقلت ساعتَها إنّها مفعول مطلَق، فاستدرك عليّ صديقي قائلاً إنّها مصدر نائبٌ عن فعلِه، فرددتُها عليه، ولمّا اعتاص علينا الأمرُ، ووقعنا في حَيْصَ بيص، راجعنا أستاذَ النّحو ملتمسين مِنه فضلَ بيان أو إبانة، فأومأ إلى سلامةِ الوجهَين المؤْتلفين مِن معنيين متباينَين، ولم يُرفَع ما كان مِن لَبسٍ واحتمال إلاّ باسترفادِ أنظارٍ خارجيّة، ومقاميّاتٍ تفعل في توجيهِ المعنى، فإعرابي لها مفعولاً مطلقاً معناه أنّ هذه الجملةَ قد تصدر عن "عامل" يقف وجاهَ سيّدِه ممتثِلاً، ولعلّ هذا السّيّد قد أمر الخادم، فائتمر بأمرِه، فلم يُثنِّ ولم يستدركْ، بل قال: سمْعاً وطاعة، ويكون المعنى في سياقِ الحال هذه: أسمعُ يا مولاي سمعاً وأطيع طاعةً، والمعنى النّحويّ الصّالحُ في هذا السّياقِ أنّها مفعولٌ مطلق؛ أحسبُ أنّ هذا الذي انقدح له زنادُ الخاطرِ في الامتحان. 

أمّا إعرابه لها مصدراً نائباً عن فعلِه فهو يستدعي سياقَ حال مباينة للأولى، كأنْ يوجّه السّيدُ عامله إلى مقصِدٍ ما، فيَثّاقل الثّاني، أو يستدرك متوانيا، أو ينظر متراخياً، فيقول السّيّد موبِّخاً، أو زاجراً، أو آمراً، لاستنهاضه واطّراحِ ما قد كان مِنه تثاقُل: سمعاً وطاعة، والمعنى:اسمعْ وأطعْ، ولا يخفى أنّ لهيئةِ التّنغيم سُهمةً جليّة في توجيهِ المعنى، بل تعيينه، والمقصِدُ مِن عرض هذه الحادثةِ اللّغويّة الحيّة بيانُ أثر السّياقِ في توجيه المعنى، ولذا يستقيمُ وصف "أولمان" للسّياق بأنّه صِمام الأمان الذي لا يسمح باندياحِ حقولِ المصطلحاتِ في الغالبِ(
). 

ولمّا كان المطلبُ؛ مطلبُ أستاذ النّحو منسلِخاً مِن سياقِه والمقاميّات التي تلفّه، انداحتْ الدّلالة، فأصبح هذا الانسلاخُ مَجْلَبةً للّبس والاحتمالِ في تعيين معنى ذلك التركيب النحوي، وما إعرابي له إلاّ استحضارٌ لسياق حالٍ مفارقة لسياقِ الحال التي ذهب إليها خاطرُ الصّديق في إعرابِه، وقد كان من شأن ما تقدم أن أعاود النظر في معالجات القدماء في مضمار النظرية النحوية، فألفيت أنهم كانوا يسترفدون ملحظ السياق، ويعدونه محتكما رئيسا في الإبانة، وتعيين مقاصد الكلم، ورسوم التعبير، بدءا بالملعم الأول سيبويه، ومرورا بالمبرد، وابن جني، وابن يعيش، وابن هشام، وغيرهم، والحق أن استشراف ملحظ سياق الحال وأثره في التواصل والإبانة لم يكن مقصورا على النحويين، بل صدر عنه البلاغيون من أمثال الجاحظ، وابن رشيق(
)، والأصوليون من أمثال الباجي، والآمدي، والغزالي(
)، وهذا كله سيرد في ثني صفحات هذا البحث بالتمثيل وشيء من العرض الدال بالاقتضاب.  
التَّراكيبُ النّحويّة في ضوء مدرسة السياق

وفي سيرورة استشرافِ معالم الإبانةِ في النّظام اللّغويّ ينضاف إلى السّياقِ البنيويّ – أعني الدلالة الصوتية، والصرفية، والتركيبية، والمعجمية- مَعْلَم له خطره في الإبانة عن المقاصدِ، وأوّل ما يميّزه أنّ السياق البنيوي ينتسب إلى نظام اللّغةِ ومادّتها المؤلِّفة، أمّا هذا المَعْلَم فهو نظرٌ سياقيّ بَرانيّ ليس ممّا يفعل في تشكيلِ مادّة النّظامِ اللّغويّة؛ إذ لمّا كانت اللّغة ظاهرة اجتماعيّة، ولمّا كانت الأحداثُ الكلاميّة لا تتجلّى إلاّ في سياقاتٍ متباينة – لمّا كان ذلك كذلك– وجب استرفاد هذا النّظرِ السّياقيّ محتكَما وموجِّها للمعنى كما يوجّه المِقْود السّيّارة؛ ذلك أنّه لا يستقيمُ أن تُتصوَّر الأحداثُ الكلاميّة سائحةً في الهواء الطّلقِ دون أن يكون لها سياقٌ اجتماعيّ يلفّها.

وقد قيل إنّ أوّلَ مَن اجترح مصطلحَ "سياقِ الحالِ" هو عالم الاجتماعِ البولنديّ "مالينوفسكي"، ثمّ تلقّفه عنه "فيرث" رائدُ الدّرسِ اللّغويِّ الاجتماعيِّ في العصرِ الحديثِ(
)، فَبَلَّرَ نظريّتَه جانحاً إلى تفسيرِ مصطلحِ سياقِ الحالِ، مُصرِّحًا بأنّ هذا المصطلحَ يستغرقُ ما هو لفظيٌّ، وما هو غيرُ لفظيٍّ، ومِن ذلك الحديثُ عن شخوصِ الحدثِ الكلاميِّ وشخصيّاتِهم، والحدثِ الكلاميّ الفعليِّ، والأحداثِ غيرِ الكلاميّةِ المتّصلةِ بالحدثِ الكلاميِّ، والأشياءِ المتّصلةِ بالكلامِ والموقفِ دونَ إغفالٍ للمستوياتِ اللّغويّة البِنيويّةِ....(
)، والحقّ أنّ هذه النّظريّةَ، وهي تنصبُ دلائلَ هاديةً لاقتناصِ المعنى، لا تعزلُ اللّغة عن خارجِها وعمّا يمكنُ أنْ يحتفَّ به الحدثُ الكلاميُّ مِن قرائنَ وملابساتٍ؛ إذ إنّها "تنظرُ إلى اللّغةِ على أنّها نمطٌ مِن أنماطِ السّلوكِ الإنسانيِّ، كما ترى أنّ للّغةِ وظيفتين: أولاهما أنّها تعالجُ فكرةً، أو تدورُ حولَ موضوعٍ ما، وثانيتُهما أنّ لها وظيفةً اجتماعيّةً تؤدّيها"(
)، ولكنّ "ليونز" يَخْلُصُ في مقالةٍ له إلى أنّ المعنى عندَ "فيرث" كلٌّ مُركَّبٌ مِن عَلاقاتٍ سياقيّةٍ، وصوتيّةٍ، ونحويّةٍ، ودِلاليّةٍ(
).

ومِن المَقولات التي يتعاطاها السّياقيّون أنّ الكلماتِ لا معنى لها خارجَ مكانِها مِن النّظمِ(
)، كلُّ ذلك باعثُه التّعويلُ على سياقِ الحالِ الذي يَهَبُ الكلمةَ أو الجملةَ معنى سياقيّاً قد يفارقُهما إذا ما وردا في سياقٍ آخرَ. ويقرّرون أيضًا أنّ اللّغةَ بالفعلِ، والمعنى بالاستعمالِ(
). 

لنتبصّرْ فيما يأتي بيانًا وتجليةً لِسُهْمَةِ سياقِ الحالِ "بمعناه العريضِ" في تعيين معاني التراكيب النحويةِ:

إذا نحن سرّحْنا الخاطرَ مُستحضِرين مواقفَ وسياقاتٍ متباينةً يُتَلفّظُ فيها بِتركيب نحوي وهو: "ما رأيك بالقهوة؟ِ" فإنّنا قدْ نقفُ على معانٍ سياقيّةٍ، وإيحاءاتٍ معنويّةٍ متباينةٍ بتباينِ "سياقِ الحالِ" وما تشتملُ عليه هذه الكلمةُ مِن مكانٍ وزمانٍ وشخوصٍ وبيئةٍ وموقفٍ وأثرٍ لهذا الحدثِ الكلاميِّ: 
السّياق الأوّل: 

قدْ يقولها صديق لصديقِه وهو يرغِّبه في شربِ القهوة، ولا يخفى أنّ الكلامَ قد خرج مخرج الاستفهامِ، والمرادُ مِنه الطّلبُ المؤدَّب، أو العرض المغلَّف المتمظهرُ في هيئةِ استفهامٍ، والمعنى: هل تشربُ القهوة معي يا صديقي؟ ومثلُها: هل يمكن أنْ تكتبَ؟ فالقائلُ لا يسأل عن إمكانةِ تحقّقِ الكتابة، بل يطلب إلى صديقِه أنْ يكتب. 

السّياق الثّاني: 

قد يقولُها صديق لصديقه بعد الفروغ مِن شربِها، فقد أعدّها الأول وفي نفسه ثقةٌ بأنّه يجيدُ صنع القهوة، أو في نفسِه ريبٌ مِن ذلك، فيقول لصديقه: "ما رأيُك بالقهوة"؟ مستشرِفاً منه فضلَ بيانٍ، فالأسلوبُ ههنا محضُ استفهامٍ؛ إذ إنّه يسائله رأيَه بعد شربِها والفروغِ مِنها. 

السّياق الثّالث: 

وقد يقولُها صديق لصديقه، وهو يحضّه على الذهاب إلى "المقهى"، ولعلّهما كانا في حَيرة مِن أمرهما، فأومَأ الأول إلى الآخر أنْ أشر علينا، فكانت الخِيَرة لأحدهما، فقال وفاءً بإيماءةِ صاحبِه: ما رأيك بالذّهاب إلى القهوةِ "المقهى"؟ وليس ثمّ ضير مِن وضعه القهوةَ موضعَ اسم المكان، فنحن نقول: "اسأل القرية"، و"عيشة راضية"، و"هذا الحرفُ مِن الأضداد"،  أي الكلمة. 

السّياق الرّابع: 

وقد يقولُها صديق لصديقه ملتمِساً مِنه فضلَ بيان طبيّ، فقد يكون أحدهما في هذا السّياقِ الرّابع طبيباً، فيحدّثه عن منافعِها -إن كان لها منافع- ومضارّها، وآثارها، فيشير عليه بتركِها، أو بالتّقليل منِها، وليس يخفى مِن هذا المثال أنّ سياقَ الحال محتكَم رئيسٌ في الدّلالةِ على المتعيّن، وأنّ انسلاخَ الحدث الكلاميّ مِنه يفضي في كثيرٍ مِن المواضعِ إلى المَظِنّة وتعدّد المعاني.  

التَّراكيبُ النّحويّة والحذف


يشيعُ في الأداءات الكلاميّة أنْ يُجتزَأ مِن السّياق البِنيويّ اجتزاءً غير مخلّ بالمعنى، والمعوّل عليه في هذه الجهةِ هو السّياق؛ ذلك أنّه يقوم مقام هذا الفراغ الوظيفيّ(الحذف)، وليس ملحظُ الحذف أمراً ملقى على عواهنِه، وإلا رُفِع عن اللغة قصد الإبانة عن المقاصد والتواصل، ولكن هذا الحذف عند أئمة النظرية النحوية لا يكون "إلاّ عن دليل، وإلاّ كان  فيه ضربٌ مِن تكليف علم الغيبِ في معرفتِه"(
).

وأمثلة هذا المطلبِ كثيرةٌ، وقد عقد ابن جني باباً يلمح بل يصرح بأن علماء أئمة النظرية النحوية لم يصرفوا وكدهم تلقاء قوالب جامدة تسيح في فضاء طلق معزول عن سياق اجتماعي يلفه، وقد وسمه بباب "شجاعة العربيّة" معرِّجاً فيه على هذه الظّاهرةِ، مُبيّناً أنّ المحذوف قدْ يكون جملةً أو مفرَداً أو حرفاً"(
)، ومِن ذلك حذفُ المُميِّز، والباعث على حذفِه استرفادُ الحال الواشيةِ بما هو محذوف؛ فلو سرّح أحدنا الخاطر متخيلا أن أحدنا قال –كما يقول ابن جني ملمحا إلى ظاهرة الحذف في الحدث الكلامي-: "عندي عشرون، واشتريتُ أربعين"، لكان هذا تركيبا لغويا سليما لا شية عليه ولا شبهة، مؤتلفا من مبتدأ وخبر، ولكن العجمة قد اعترته، وأصبح هذا التركيب مما ينتسب إلى ملحظ التفاصل لا التواصل، ولكن الأمر قد يكون بالضد، فيكون هذا الكلام الذي اجتزئ من سياقه دالا وفاء بدلالة السياق وأحوال المتخاطِبَيْنِ، وعندها يكون الطّرف الثّاني مِن السّياق مُحيطاً بما يُلْمِح إليه المرسِل، ويبقى الشرط الأول للحذف عند أئمة النظرية النحوية الإبانة، ولذلك قال: "فإنْ لم يُعْلَم المرادُ لزم التّمييز إذا قَصَد المتكلّم الإبانةَ، فإنْ لم يُرِد ذلك، وأراد الإلغازَ، وحذف جانب البيانِ، لم يوجِبْ على نفسِه ذكر التّمييز، وهذا إنّما يُصلحُه ويفسده غرضُ المتكلّم، وعليه مدار الكلام"(
). 
وفي مقامٍ ثانٍ يعقد ابن جني باباً يبيّن فيه أنّ المحذوفَ إذا دلّت عليه الدّلالة كان في حكم الملفوظِ به(
)، ومِن ذلك أنْ يرى المرء رجلاً قد سدّد سَهماً نحو الغرضِ ثمّ أرسله، فيسمع صوتاً فيقول: "القرطاسَ واللهِ، والمعنى أنّه أصاب القِرطاس، "فـ(أصاب) الآنَ في حكمِ 

الملفوظِ به البتّة، وإنْ لم يوجدْ في اللّفظ، غيرَ أنّ دلالة الحال نابتْ منابَ اللّفظ به"(
). 

وفي مقام ثالث يعرّجُ ابنُ جنّي على ظاهرةِ الحذفِ مِن السّياقِ البِنيويِّ قائلاً بصحتِّها، مقرِّرًا أنّ الحذفَ لا يجوز أن يلقى على عواهنِه، بل يجب أن يكون مقيَّدا مخصَّصا؛ إذ ليس ثمّ بدٌّ مِن دليلٍ يُعتاض به عن المحذوفِ، ولمعرفةِ المحذوفِ قرائنُ ودلائلُ هاديةٌ يُلْمِحُ إليها في بابِه ذاك، ومِنها سياقُ الحالِ وما يكتنفُ الحدثَ الكلاميَّ مِن أنظارٍ خارجيّةٍ وأحوالٍ، ومِنها كذلك لغةُ الجسدِ، ومثالُه الذّائعُ المشهورُ في ذلك حذفُ الصّفةِ وقيامُ قرائنَ متضافرةٍ مقامَها اعتياضًا وإبانةً، كالتّنغيمِ والحركةِ الجسميّةِ التي لها دلالةٌ توافقُ دلالةَ الصّفةِ المحذوفةِ، ومِن ذلك قولُه: "سألناه فوجدناه إنسانًا"!. والحقّ أنّ هذه العبارةَ، منسلخةً مِن سياقِها، قدْ تغدو مِن المُشكِلِ المتأبّي عن الدّلالةِ، ولكنّها، عندَ استشرافِ سياقِها الحيِّ بما يشتملُ عليه مِن حركاتِ الجوارحِ وهيئةِ التّنغيمِ ودرجةِ الصّوتِ، كلُّ ذلك يفعلُ في تعيينِ معنى الصّفةِ المحذوفةِ، ولذا قدْ يكونُ المحذوفُ: إنسانًا كريمًا مِفضالاً، فالحركةُ الجسميّةُ، ولتكنْ حركةَ الكفّ مع الذّراعِ، أو تعابيرَ الوجهِ والجبينِ، ستشي بالمعنى المتعيّنِ، وستقومُ مقامَ الصّفةِ المحذوفةِ.

وقدْ يكونُ المحذوفُ بالضّدِّ، فتغدو الحركاتُ الجسميّةُ دالّةً على صفةٍ أخرى غيرِ المتقدّمةِ، كتقطيبِ الوجهِ والامتعاضِ وإنغاضِ الرّأسِ، "وكذلك إذا ذممتَه ووصفتَه بالضّيقِ، قلتَ: سألناه وكانَ إنسانًا! وتزوّي وجهَك وتقطّبُه، فيغني ذلك عن قولِك: إنسانًا لئيمًا أو لَحِزًا أو مُبخّلاً أو نحوَ ذلك"(
). 

ومِن الأمثلةِ التي تسيرُ بركبِ ما تقدّم قولُه: "سير عليه ليلٌ"، وأيّ ليلٍ هو؟. كلامٌ مجتزَأٌ لا نندى مِنه بطائلٍ وهو على هذه الهيئةِ، فقد حُذِفَ ركنٌ رئيسٌ مِن أركانِه، ولذلك كان لا بدَّ مِن اعتياضٍ يسدّ هذا الفراغَ الوظيفيَّ البنيويَّ، فتتضافرُ اللّغةُ الصّامتةُ مع الصّائتةِ للإبانةِ والدّلالةِ على المحذوفِ، والحقّ أنّ التّنغيمَ وحدَه في مثلِ هذا لا يغني عن أداءِ المعنى، ولكنّه يتضافرُ مع حركاتٍ جسميّةٍ متعدّدةٍ قد تقومُ مقامَ الصّفةِ المحذوفةِ، فقدْ يكونُ اللّيلُ قصيرًا يسيرًا فيأتى بحركاتٍ لها دلالةٌ كدلالةِ هذه الصّفةِ المحذوفةِ، وقدْ يكونُ طويلاً كليلِ امرئ القيسِ، فيأتي بأخرَ حمّالاتٍ لدلالةٍ مطابقةٍ لدلالةِ المحذوفِ الكلاميِّ؛ "وذلك أنّك تحسُّ في كلامِ القائلِ لذلك، مِن التّطويحِ، والتّطريحِ، والتّفخيمِ، ما يقومُ مقامَ قولِه: طويلٌ أو نحوُ ذلك"(
).  

وفي مقام رابعٍ يعرّج ابن هشام على ظاهرة الحذف في العربية مقررا أن ذلك جائز لا إشكال فيه، ولكن ذلك لا يصبح كذلك إلا إذا تحققت شروط الإبانة، ومن دلائل الحذف عنده ما هو صناعي وغير صناعي. أما الذي يعني الباحث في هذا المقام فهو غير الصناعي، وقد انقسم عنده إلى الحاليّ والمقاليّ، وزاد على درس هذه الظاهرة شروط الحذف معولا على ملحظ التواصل والإبانة، وهي ثمانية عنده، وأولها وجود دليل حالي، كقول من يشاهد حدثا كلاميا لمن رفع سوطا فقال: "زيدا"، بإضمار "اضرب"(
)، وليس يخفى أن ابن هشام بهذا النظر اللغوي الاجتماعي الخارجي قد تجاوز حدود الجملة والقوالب الجامدة ملتفتا إلى فضل السياق والأحوال المشاهدة في تقرير جواز الحذف أو عدمه، جاعلا المعنى والإبانة محتكمين رئيسين في التجويز والمنع.   

التَّراكيبُ النّحويّة بين المسكوت عنه والمنطوق به
    وعلى صعيدٍ لغويٍّ آخرَ يتنبّهُ اللغويون إلى أنّ دلالةَ الحدثِ الكلاميِّ الكلّيّةَ لا تُستقى مِن الألفاظِ وحدَها؛ ذلك أنّ ثَمّ محدّداتٍ أخرى كلاميّةً وغيرَ كلاميّةٍ تفعلُ في تشكيلِ المعنى وتعيينِه، ولذا تَلقَى القارئَ، في ثِنْيِ قراءتِه في مظان النظرية النحوية، إشاراتٌ وملاحظُ مُعجِبةٌ تُنبِئ عن إلحاحِهم على هذا المَطلبِ، والحق أن هذا الضرب من التحليل اللغوي لم يكن حكرا على النحويين، بل تجلى عند البلاغيين والأصوليين، فمن مقولات الإمام الغزالي الذائعة في مستصفاه: "فاعلمْ أنّ كلَّ مَن طلبَ المعانيَ أوّلاً مِن الألفاظِ ضاعَ وهلكَ، وكانَ كمن استدبرَ المَغرِبَ وهو يطلبُه"(
)، وفي مقامٍ آخرَ عرّجَوا في تحليلهم اللغوي على مباحثَ مضمونُها ما يُقتَبسُ مِن الألفاظِ لا مِن حيثُ صيغتُها، بلْ مِن حيثُ فحواها وإشارتُها، ومِن ذلك ما يُؤخَذُ مِن إشارةِ اللّفظِ لا مِن اللّفظ، فالمتكلّمُ قدْ يُفهِمُ بإشارتِه وحركتِه في أثناءِ كلامِه ما لا يدلُّ عليه نفسُ اللّفظِ، وقدْ وُسِمَ هذا بالإشارةِ(
)، وما كانَ أكثرَ هذا المَلْحَظَ في كلامِنا ومخاطباتِنا اليوميّةِ، ومِن مُثُلِ ما تقدّم تعريجةُ الغزاليِّ على مبحثٍ عنوانُه "فَهمُ غيرِ المنطوقِ به مِن المنطوقِ بدِلالةِ سياقِ الكلامِ ومقصودِه"(
)، وعلى صعيدٍ لسانيٍّ غربيٍّ ، تتجلّى للقارئِ مفارقةٌ لطيفةٌ بينَ كلامِ أئمة النظرية النحوية وكلامِ "جون لاينز"، فقدْ أشارَ الأخيرُ إلى أنّ معنى الكلمةِ يتجاوزُ ما يُقالُ؛ ذلك أنّه يتضمّنُ ما هو مقصودٌ ضِمناً، أوْ ما يُفترَضُ قبلاً، وللسِّياقِ صلةٌ وثيقةٌ العُرى بهذا الجزءِ مِن معنى الوَحَداتِ الكلاميّةِ(
)، وفي مَقامٍ آخرَ يلتمسُ "لا ينز" أنّ ثمّ مسكوتاً عنه أوْلى مِن المنطوقِ به ، وفي هذا يقولُ في بابِ "الاستدلال والتّضمين": "هناك معنى اعتياديٌّ للفِعل “Imply”، إذ بِوسعِنا أنْ نعنيَ  ضِمناً ، بلْ إنّنا نعني ضِمناً،  في العادةِ ، شيئاً ما بواسطةِ وَحَداتِنا الكلاميّةِ يختلفُ عمّا نقولُه فِعلاً"(
)، وأحسبُ أنّ هذا يلتقي مع قولِ الإمامِ الغزالي، ومُستصفاه أنّ المتمسِّكَ بالمفهومِ والفحوى ليسَ متمسّكاً بلفظٍ، بلْ بسكوتٍ كما يقول الغزالي(
)، وليس يخفى أنّ تلكم موضوعاتٌ لغويّةٌ اجتماعيّةٌ يتعيّنُ المَقْصِدُ مِنها بالنّظرِ إلى السّياقِ وما يكتنفُه مِن أنظارٍ وملابساتٍ ومقاميّاتٍ تُنبئُ عن المعنى، وهنا يقفزُ إلى الخاطرِ ملحظٌ لغويٌّ اجتماعيٌّ مفادُه أنّ المرءَ قدْ يرمي إلى مسكوتٍ عنْه جانحاً إلى منطوقٍ به، والقطبُ الثّاني مِن الحدثِ الكلاميِّ يقتنصُ هذه الدِّلالةَ المسكوتَ عنها وفاءً للحنِ القولِ وفحواه المُنعقِدِ بينَ ذَيْنِكَ القطبَينِ "المرسِل والمستقبِل"، ومِن ذلك عندَه ما ساقه تبييناً لهذا المبحثِ،  وهو أنّ الدّلالةَ المسكوتَ عنها قدْ تكونُ أولى مِن المنطوقِ به. 

ومِن الأمثلةِ المُبِينةِ عن التمسّكِ بالمسكوتِ عنه، واطّراحِ المنطوقِ به حدثٌ كلاميٌّ بينَ اثنينِ قدْ شَرَعا في عملٍ، ثمّ لَقِيا مِن أمرِهما نَصَبًا، فتوقّفَ أحدُهما قائلاً: اللهَ، ما أشدَّ حرَّ هذه الهاجرةِ! فقامَ الثّاني مِن مقامِه راغباً عن العملِ، مُستجيباً لهذا المُثيرِ الكلاميِّ؛ ففتحَ نافذةَ الغرفةِ، أوْ أدارَ المِرْوَحةَ، أوْ فعلَ فعلاً يقتضيه الطّلبُ المُتضمَّنُ، واللّطيفُ في هذا أنّ المُخاطَبَ يَقَرُّ في خاطرِه أنّ مُنشِئَ الكلامِ لمْ يردْ لا التّعجّبَ، ولا الإخبارَ في قولِه: "اللهَ ما أشدَّ حرَّ هذه الهاجرةِ!"، بلْ جنحَ إلى الأسلوبِ المُغلَّفِ، والمَبنى الملفَّفِ القائمِ على إرادةِ المسكوتِ عنْه(بلغة الإمامِ)، أو التّضمينِ والاستدلالِ(بلغةِ لاينز)، فكانَ ما كانَ مِن استجابةِ المخاطَبِ، والظّاهرُ ههنا أنّ المسكوتَ عنْه أوْلى مِن المنطوقِ به، وقدْ يكونُ على صعيدٍ سياقيٍّ آخرَ قدْ أرادَ التّشكّي، فلا يَنْبني على هذا أيُّ استجابةٍ فعليّةٍ يَنْهدُ إليها المخاطَب، كلُّ ذلكمْ يعيّنُه سياقُ الحالِ عامّة، واقتناصُ المسكوتِ عنه خاصّة. 

ومِن مظاهرِ اللبس الاشتباه في تعيينِ العموم أو الخصوصِ في الحدث الكلاميّ، وفي هذا المبحثِ يقرّر الغزاليّ أنّ المخاطبةَ شِفاهاً لا يمكن دعوى العمومِ فيها، ولعلّ المعوَّل عليه في هذا التّقرير هو سياقُ الحال المُبين عن إرادةِ العموم أو إرادةِ الخصوص، "فإذا قال لجميعِ نسائِه الحاضراتِ: طلّقتُكن، ولجميع عبيدِه: أعتقتُكم، فإنّما يكون مخاطِباً مِن جملتِهم مَن أقبل عليه بوجهِه، وقَصَد خطابه، وذلك يُعرَف بصورتِه وشمائلِه والتفاتةِ نظره، فقد يحضرُه جماعة مِن الغلمانِ مِن البالغين والصّبيانِ، فيقول: اركبوا معي، ويريدُ به أهلَ الرّكوب مِنهم دون مَن ليس أهلاً له، فلا يتناول خطابُه إلاّ مَن قصده، ولا يُعرَف قصدُه إلاّ بلفظِه أو شمائلِه الظّاهرة،  فلا يمكن دعوى العمومِ فيها"(
)، ولكنّ انسلاخَ الحدثِ من سياقِه يؤدّي إلى اللَّبس والاحتمالِ؛ ذلك أنّ التفاتَه وشمائله وصورتَه وسياقَ حاله، كلّ ذلك مظاهرُ غيرُ لغويّة ليس بمُكنة المرءِ تسجيلها على أوراق.

ومن المثل المجلية لملحظ تقديم دلالة المسكوت عنه على المنطوق به حادثة يرويها أنصار مدرسة السياق على صعيدهم الغربي، ومضمونها أن "قيسا" قال لـ "ليلى"(
):  

هل تريدين بعض القهوة؟
فأجابت: القهوة تجعلني متيقظة.


فالملاحظ أنّ إجابة ماري محتمِلة معنيين متغايرَين: معنى القَبول، ومعنى الرّفض، ولا سبيل إلى تعيين المراد مِن جوابها إلاّ باعتبارِ الأحوال المشاهَدة، فإذا كانتْ "ليلى" مرهَقة يغشّيها النّعاس، وقد همّت بالفُزوع إلى الدِّثار، فإنّ قيساً سيسترشد مِن هذه الأحوالِ المشاهَدة أنّ إجابتها تلك جاءتْ في هيئة رفضٍ ملفَّف. ولكن، قد نسرِّح الخاطر متخيّلين أنّ "قيسا" و        "ليلى" يعملان معاً، وقد أدركا أنّ عليهما أنْ يقوما اللّيل إلاّ قليلاً؛ إذْ إنّ لديهما أوراقاً يجب أنْ يفرغا منها ليسلّماها إلى المُشْرِف في اليوم الآتي، ولذا ليس ثَمّ بدّ مِن أنْ يُشمِّرا عن السّواعد، وأنْ يستجمعا الهمّة، مستعينين بكلّ ما يقوّيهما على قيام اللّيل، فتفزع ليلى إلى القهوةِ، ويدرك قيسٌ أنّ دلالة جوابِ ليلى هي الإيجابُ اعتباراً بمشاهَدة الأحوال، وندرك نحن النّظّارةَ أنْ لا سبيل إلى تعرية مِثل تلكم الإجاباتِ الملفَّفة إلاّ بالسّياق.

وعلى صعيدٍ سياقيّ آخرَ قد يسأل "قيس" "ليلى": هل تريدين قهوة؟

فتجيب ليلى: نعم أريد، وينبني على هذه المساءلةِ مساءلةٌ ثانية تنقدح عند مَن ينظر إلى السّياقِ مِن الخارج: ما القهوة التي تريدُها ليلى؟ أتريد عُلبة مِن حبيبات القهوة؟ أم قهوةً مطحونة؟ أم أنّها تريد قهوة مُعدَّة للشّاربين؟ لعلّ مكان السّياقِ هو الذي يكشف النّقاب عن المعنى، ليقفَ بنا على إجابة شافيةٍ، فربّما كان يَطَّوّفان معاً في متجرٍ رحبٍ فيه مِن كل شيءٍ، ثمّ رأى "قيس" عُلباً مِن القهوة مصفوفةً في معرِض البيع، فأوحتْ له هذه الرّؤية تساؤلاً أباح به إلى "ليلى"، فقرّرت على وجهٍ مِن الإحكام القبولَ؛ ذلك أنّ البيت خِلوٌ مِن القهوة أو يكادُ يكون(
). 

التَّراكيبُ النّحويّة والأحوال المشاهَدة


لا ريبَ أنّ الأحوال المشاهَدة في ثِنْي الحدث الكلاميّ تؤدّي دوراً وظيفيّاً جليّاً؛ ذلك أنّ علائمَ الوجه، وحركاتِ اليدين، ودرجةَ الصّوت، وتنغيمَه-كلّ ذلك دوالّ على معانٍ كالألفاظ، ومن أعلام النظرية النحوية الذين وقفوا عند الأحوال المشاهدة وسهمتها في الإبانة ، والاعتداد في كونها محتكما رئيسا موجها للمعنى ابن جني –وأقول ابن جني على سبيل التمثيل لا الحصر- فقد قال: "أوَلا تعلم أنّ الإنسان إذا عنّاه أمر فأراد أنْ يخاطبَ به صاحبَه، وينعم تصويره له في نفسِه، استعطفه ليُقْبِلَ عليه، فيقول: يا فلان، أين أنت؟ أرني وجهَك، أقبلْ علي أحدّثْك، أَمَا أنت حاضر يا هناه، فلو كان استماع الأذن مُغنِيا عن مقابلة العينِ، مُجْزِئاً عنه، لَمَا تكلّف القائلُ ولا كلَّف صاحبَه الإقبال عليه، والإصغاءَ له،…، أفلا ترى إلى اعتبارِه بمشاهدةِ الوجوه، وجعلها دليلاً على ما في النّفوس،…، وقال لي بعض مشايخِنا: أنا لا أحسن أنْ أكلّم إنساناً في الظُّلمة"(
). ثمّ يخْلُص ابن جني إلى أنّه "ليست كلّ حكاية تُروَى لنا، ولا كلّ خبر يُنقَل إلينا يشفع به شرح الأحوالِ التّابعة له، المقترنة كانتْ به، نعم، ولو نُقِلت إلينا لم نفدْ بسماعها ما كنّا نفيده لو حضرناها"(
).
ولعلّ تغييب هذه الأحوال التابعة التي أتى على ذكرها ابن جني يعمل على تخلُّق اللّبسِ، ولا يخفى أنّ المراسَلة لا تغني عن المواجَهةِ، ومَن ذا الذي يقنع اللّغويّ أنّ مستقبِلَ الرّسالة قد وَعَى مراد المرسِل كلَّه فوفّاه حقّه؟ ومَن ذا الذي يقنع اللّغويّ أنّ الرّسول الحاملَ للرّسالة قادرٌ على تبليغ مرادِه بصدقٍ وإخلاص إلى المرسَل إليه، فكثيراً ما نجد أنّ المرء يقول لرسولِه طلباً للاطمئنان والتّوكيد: ماذا ستبلّغ؟ أعدْ عليّ ما قلته لك، لا تقلْ له كذا، بلّغه مشاعري، وانقلْ له لَهجة كلامي وحدّةَ صوتي.    

لعلّ الباعثَ على المتقدِّم -في بعضِ وجهاتِه- خفاء قِيَم تواصليّة تجلّي المعنى وتفي بنقلِ المراد بصدقٍ وأمانة، فكم مِن وسيطٍ أخفق في تبليغِ الرّسالة كما أرادها المرسِلُ الأوّل، وعندها يطلبُ إليه القُطب الثّاني أنْ جئني بمسؤولِك؛ ذلك أنّك لا تصلح للتّواصل معي، فيُطَّرَح الرّسولُ الوسيط، ويأتي مرسِله فيحلّ ما كان مِن لَبسٍ أو إشكال باعثُهما أنّ الرّسول غيرُ قادر على تمثيلِ مَقاصدِ المرسِل الأوّل، "أفلا ترى إلى اعتبارِه بمشاهدةِ الوجوهِ وجعلِها دليلاً على ما في النّفوس"(
)، وأحسبُ أنّ هذه المحاورةَ المتقدِّمة آنفاً تتّفق مع إلماحةٍ مُعْجِبة منقولة عن أحد شيوخِ ابن جني مضمونُها أنّه لا يُحْسِن أنْ يُكلِّم إنساناً في الظّلمة، وأحسبُ – ولستُ بمبالغٍ- أنّه لو أدرك عصرَنا لاستدرك فقال: وأنا لا أُحْسِن أنْ أكلّم إنساناً بالهاتف، ومما يشيع عند أنصار مدرسة السياق واقعة يتخذونها مثالا مبينا عن أثر المواجهة في التواصل، وتغييبها في التفاصل، أو فقدان بعض القيم المعنوية الدالة على ما يريده المرسل حادثة مصنوعة لبيان فضلِ المواجَهة على المهاتَفة، ومضمونُها "شكايةُ حال" يتجاذبها اثنان ليس لأحدِهما عهدٌ بالآخر، ووسيلةُ التّواصل الهاتف: 

· مرحبا ، أريد أنْ أهاتف الطّبيب سريّاً. 

· سريّ يتكلّم. 

·  أريدك أن تتفضّل عليّ بتشخيص حالتي ، أنا محمّد. 

· نعم، ممّ تشكو يا محمّد؟ 

· يعتريني ضعف واسترخاء شديدان، ولست أدري لماذا؟ 

· هل تتعب عندما تصعد الدّرج. 

· نعم، وقد كنت أصعد إلى الطّابق السّابع، أمّا الآن فلا أقوى مِن شدّة التّعب واللّهاث، ولست أستطيع العمل في الحديقة. 

· وكيف أنت والحياة الجنسيّة؟ 

· آه، ما عدت كسابق عهدي البتة، ولا أقوى على هذا. 

· يبدو أنّ ثمّ مشكلة حقيقيّة يا محمّد، وهل تعوّدت المشي الرّياضيّ؟

· نعم كنت أمشي مسافة ساعتين كلّ يوم، أمّا الآن فلا أستطيع. 

· كم عمرك يا محمّد؟ 

· عمري اثنان وتسعون عاماً‍‍‍ ‍‍.

لقد شرع الطّبيبُ في تقييدِ العوارضِ التي ألمح إليها المَريض، والله أعلمُ بما أخفى، وقد كانتْ موضعَ نظر وعنايةٍ؛ ذلك أنّها كادتْ تنبِئ عن علّةٍ جسميّة مشكلةٍ، ولكنّ الاستدراك الأخيرَ جعل الطّبيب ينسخ كلّ ما قيّده مِن عوارضَ بخطٍّين مائلَين متقاطعين؛ ذلك أنّه وَهِم إذْ ظنّ أنّها عوارضُ مرض، والمتمارِض ذاك يريد مِن نواميسِ الكون ألاّ تفعلَ فعلَها فيه ليبقى كما كان، وكأنّه اتّخذ قوله–تعالى-:(كما بدأنا أوّل خلقٍ نعيده((
) ظِهريّاً، وليس يخفى أنّ المهاتفةَ لم تنقل الرّسالة اللّغويّة كما المواجَهة.

وقد وقف الجرحانيّ صاحبُ الوَساطة(366هـ) عند أبيات مشكِلةٍ ملبِسة، ولم يُرِد القسم الذي خفاءُ معانيه واستتارها مِن جهة غرابةِ اللّفظ وتوحّشِ الكلام(
)، وإنّما أراد الأبياتَ الآتيَ لبسُها مِن غياب "شاهدِ الحال"، وانسلاخِ الحدث الكلاميّ مِن سياقِه. لننظرْ في كلامِه المُبين عن أثرِ هذا الفاعلِ في ضياع كثيرٍ مِن القيم المعنويّةِ التي تُفضي إلى مزيدِ معنى: 

" وإنّما أُريد مثل قول الأعشى: 

	دِ صدرَ  القناةِ أطاع الأميرا
	إذا كان هادي الفتى في البلا



فإنّ هذا البيتَ– كما تراه– سليمُ النّظر مِن التّعقيد، بعيدُ اللّفظِ عن الاستكراه، لا تُشكِل كلّ كلمةٍ بانفرادِها على أدنى العامّة، فإذا أردتَ الوقوف على مراد الشّاعر فمِن المحال عندي،  والممتنِعِِ في رأيي أنْ تصلَ إليه إلاّ مِن شاهد الأعشى بقولِه، فاستُدلّ بشاهدِ الأعشى، وفحوى الخطابِ، فأمّا أهلُ زمانِنا فلا أجيز أنْ يعرفوه إلاّ سماعاً إذا اقتصر بهم مِن الإنشادِ على هذا البيت المُفرَد، فإنْ تقدّموه أو تأخّروا عنه بأبياتٍ لم أبعد أنُ يُستدَلّ ببعض الكلام على بعضٍ، وإلاّ فمن يسمع بهذا البيتِ فيعلم أنّه يريد أنّ الفتى إذا كبر فاحتاج إلى لزومِ العصا أطاع لمن يأمره وينهاه، واستسلم لقائدِه، وذهبتْ شِرّته"(
). 

التَّراكيبُ النّحويّة ومخالفة ظاهر اللّفظ لمعناه

عَوداً على بَدء، فقد تقدّم أنّ لأحوال المتكلّمين كالمركزِ والبيئة والحميميّة فضلاً في استشراف المتعيِّن مِن وقائعِهم الكلاميّة في سياقاتِها، وما مخالفة ظاهرِ اللّفظ لمعناه إلاّ سمتٌ أدائيّ لا يُتصوَّر معناه، ولا يُقْتَنَص مِنه المراد إلاّ باسترجاع السّياقِ الذي تخلَّقَ فيه، فمِن ذلك تعريجة ابن فارس على هذا التحليل اللغوي الذي يتجاوز حدود النحو والتراكيب الجامدة، بل يتجاوز المنطوق به  ليصل إلى دلالة المسكوت عنه، وليس يخفى أن هذا نظر لغوي إنما يعينه السياق بمعناه الواسع، وفي هذا يقول: "ومن سَنن العرب مخالفةُ ظاهرِ اللّفظ معناه، كقولِهم عند المدح: "قاتله الله ما أشعرَه"، فهم يقولون هذا ولا يريدون وقوعَه"(
). 

ومِن مِثل ما تقدّم قولُ أحدِ طرفي الحدث الكلاميّ للآخر وقد ألّفْت بين قلبيهما لُحْمة: "عدِمَتْك أمك"، وليس ثَمّ ريبٌ في أنّ سياق حالِ هذا الحدث الكلاميّ هو محبّة وتآلف، فتنتقل هذه المحبّة إلى مدلولِ العبارة السّياقيّ المخالفِ لظاهر اللّفظ، ويتقبّلها الطّرف الثّاني بقَبولٍ حسن مع ارتسام بسمةٍ على شفتَيه، ولكنّ هذه العبارةَ في سياقٍ آخرَ يُستعاذ منه تنبِئُ عن حواشي نفسِ قائلِها بما يكتنفُها مِن ضغينة تلقاءَ المُسْتَقْبِل، فتنتقلُ هذه الضّغينة إلى مدلولِ العبارة مضافاً إليها تنغيمٌ متساوق مع سياقِ الحال، ممّا يفضي بالطّرف الثّاني إلى أنْ يردَّها عليه بأشنعَ منها؛ إنّ مخالفة ظاهرِ اللّفظ لمعناه تتّفق-مِن وجوه كثيرة- مع قولةٍ لسانيّة حديثةٍ على لسان جون لاينز، وفيها يقول إنّنا "لا نحتاج أنْ نعني ما نقول، إنّنا نستطيع عن طريق الاستخدامِ المناسب للتّنغيمِ أنْ نكون ساخرين؛ لأنّ جملة :"هذه ماهرة جدّاً" قد تعني: هذه ليست ماهرةً، ونستطيع بالتّنغيم المناسِب أيضاً أنْ نُلْمح إلى ما لا يُقال بنغمةٍ هابطة صاعدةٍ قد تتضمّن تماماً:"أنا أحبّ الشّاي"، وجملة: "إنّها ماهرة جدّاً" قد توحي بأنّها "على الأصحّ غبيّة"(
). ولعل هذا يقودنا إلى الوقوف عند الإمام عبد القاهر الذي لم يكتف في تلمسه للمعنى بالتراكيب والقوالب، فمن ذلك حديثه عن كلمة حقّ يُراد بها باطل، والمُحتكَم في تعيُّن كلمة الحقّ التي يراد بها الباطلُ هو السّياق، ففي مثال عبد القاهر المبين عما أنا خائض فيه غدت كلمة "سبحان الله" معصيةً في سياقها؛ إذ إنّ قائلها لم يأتِ بها تضرُّعاً وزلفى، بل قالها بهيئةِ تنغيم يكتنفها استعظامٌ وتطاوُل، "وربّ قولٍ حسنٍ لم يحسُن مِن قائله حين تسبّب به إلى قبيح، كالذي حكى الجاحظ. قال: رجع طاووس يوماً عن مجلسِ محمّد بن يوسف، وهو يومئذ والي اليمنِ فقال: ما ظننتُ أنّ قول: "سبحان الله" يكون معصيةً لله –تعالى-حتّى كان اليوم، سمعت رجلاً أبلغ ابن يوسفَ عن رجلٍ كلاماً، فقال رجلٌ مِن أهل المجلس: "سبحان الله" كالمستعظِم لذلك الكلام، ليُغضب ابن يوسف"(
).

التَّراكيبُ النّحويّة والإيماء
والحقّ أنّ بمُكنة المتأمّل أنْ يقف على جمهرةِ مِن الأداءات الكلاميّةِ الحيّة التي تقومُ على الإيماء تيمُّناً بفضل دلالةِ السّياق، ورعايةً للجانب النّفسيّ، فالعرب –كما يقول ابن فارس- "تشيرُ إلى المعنى إشارةً، وتومئ إيماءً دون التّصريح، فيقول القائل: لو أنّ لي مَن يقبل مَشورتي لأشرتُ، وإنّما يحثّ السّامع على قَبول المَشورة"(
). 

وقف ابنُ جنّي عندَ بابِ القولِ على الفصلِ بينَ "القولِ والكلامِ" معرِّجًا على تقاليبِ كلِّ واحدٍ، جانحًا إلى أنّهما يتعاوران، فيوقَعُ كلّ واحدٍ مِن الكلامِ والقولِ موقعَ صاحبِه(
)، وفي ثِنْيِ عرضِه لهذا المَلْحظِ التفتَ إلى أنّ السياق قد يؤدي إلى معانٍ كما اللّغةِ الصّائتةِ مستشهدًا بقولِ الشّاعرِ: 

وقالتْ له العينانِ: سمعًا وطاعةً      وأبدتْ له كَمثلِ الدّرِّ لمّا يُثقَّبِ

وقدْ تلمّس ابنُ جنّي دلالةَ "قولِ العينَين" مشيرًا إلى التّجوّزِ الذي يكتنفُ هذا التّركيبَ؛ إذْ لا قولَ لهما على الحقيقةِ، ولكنّ لغةَ الجسمِ عامّةً، وهيئةَ العينَين في هذا السّياقِ خاصّةً، قدْ أذنتا بتحقّقِ معنى الطّاعةِ والولاءِ؛ إذْ كان منهما قولٌ يُستقى لا بالصوتِ، وإنّما بالصّمتِ، فقدْ قالتْ له العينانِ سمعًا وطاعةً، ويشرحُ ابنُ جنّي ما ألفاه مِن معنى متخلّقٍ مِن لغةِ الجسدِ في هذا السّياقِ بعبارةٍ دالّةٍ مُعْجِبةٍ قائلاً: "فإنّه، وإنْ لمْ يكنْ منهما صوتٌ، فإنّ الحالَ آذنتْ بأنْ لو كان لهما جارحةُ نطقٍ لقالتا: سمعًا وطاعةً، وقدْ حرّر هذا الموضعَ وأوضحه عنترةُ بقولِه: 

لَو كانَ يَدري ما المحاورةُ اشْتكى    ولكانَ، لوْ علمَ الكلامَ، مُكلّمي"(
). 


ليُسرَّح الخاطر مستحضِراً سياقاً يتجاذبه اثنان قد شرعا في عمل رسميّ، وبعد انقضاء وقت انثنى أحدُهما عن العمل وقد لقي مِن أمره نَصَباً وفي نفسه حاجةٌ تفضي به إلى التّصريح الآتي: "اللهَ، ما أطيبَ الشّايَ في مثل هذه السّاعةِ"، فيقوم الثّاني مِن مقامه راغباً عن العمل إلى أجلٍ معلوم، مُستجيباً لهذا المُثير الكلاميّ القائم على الإيماء والتّلويحِ دون التّصريح، فيَشْرع في تحضير الشّاي. والظّاهرُ أنّ سياق الحالِ هو الذي أذِن بهذه الاستجابة؛ إذ إنّ المُنشِئ الأوّل لم يَرْم إلى التعجّبِ أو الاخبار بطيبِ الشّاي في مثل تلكم السّاعةِ، ولكنّه جنح إلى الأسلوبِ المُغلَّف، والمبنى الملفَّف تأدّبا أو تراخياً،  فكان ما كان، والمفارقة اللّطيفة أنّ درسَ النّحو يُحدِّث أولي التّخصّص عن أسلوب التعجُّبِ وشرائطِه، ولكنّه في هذا السّياق يتراجع، ليتصدَّرَ سياقُ الحال دورَ الإبانة، فينسخ ما كان مِن درس النّحو مُبِينا؛ ذلك أنّ الأسلوب ههنا هو مطلبٌ يكتسي بلَبوس التّعجّب الذي تلقّفه المستقبِل فأذعن له مستجيباً. 

التَّراكيبُ النّحويّة والإشارة

وممّا يتّصل بمشاهدة هذه الأحوال الإشارةُ، وهي رافد مِن روافد الإبانةِ وتجليةِ المقاصد في السّياقِ، بل هي في كثيرٍ مِن الأحايين نائب أمينٌ عن الألفاظِ، وليس المَقصِد مِن هذا الذي تقدّم أنْ تُعَدّ الإشارة بديلاً مِن اللّغة، بل هي متمِّمات مساندة(
)، وقد تكون الإشارةُ – كما هي الحال عند الجاحظ- باليد والرّأسِ والعين والحاجب والمنكب والثّوبِ وغير ذلك(
)، وقد ورد عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- قولُه: "وكيف بك إذا بقيتَ في حُثالةٍ مِن النّاس، وقد مَرَجَت عهودهم وأمانتهم، واختلفوا فكانوا هكذا، وشَبّك بين أصابع يديه"(
)، والملاحظُ في هذا الحديثِ أنّ الرّسول-صلّى الله عليه وسلّم- قد استعان في إبانتِه بالإشارة مُستغنياً بها عن لفظةٍ أو ألفاظ، ولكنّ ناقلَ الحديث الشّريف لم يتمكنْ مِن نقل هذه الحركة التّمثيليّة السّياقيّة، فذكرها وصْفًا، ولعلّ الحديثَ في سياقه الأوّل أبلغ، ولعلّ الإشارةَ التي أدّاها الرّسول-صلّى الله عليه وسلّم- أدلّ على المعنى، ولذلك قيل :"مبلِّغُ الإشارة أبلغُ مِن مبلّغ الصّوت"(
)، والإشارةُ واللّفظ عند الجاحظِ شريكان، و"نِعمَ العونُ هي له، ونعم التّرجمان هي عنه، وما أكثرَ أنْ تنوبَ عن اللّفظ، وما تُغني عن الخطّ، وبعد؛ فهل تعدو الإشارةُ أنْ تكون ذات صورةٍ معروفة، وحِلْيةٍ موصوفة، على اختلافِها في طبقاتِها ودِلالاتها، وفي الإشارةِ بالطّرف والحاجبِ وغير ذلك مِن الجوارح مَرْفَقٌ كبير، ومعونةٌ حاضرة، في أمور يسترُها النّاس مِن بعض، ويُخفونها مِن الجليس وغيرِ الجليس(
).

وفي حديثِ ابنِ جنّي عن اختلاسِ الحركةِ يقفُ عندَ الإشمامِ الذي هو أنْ "تضمَّ شفتَيك مِن غيرِ صوتٍ، وهذا يدركُه البصيرُ دونَ الضّريرِ"(
)، والذي يظهرُ مِن هذا التّعريفِ أنّ الإشمامَ إنما هو ضربٌ مِن الإشارات الجسميّةِ عامّةً، وحركةِ الشّفاهِ خاصّةً، وأنّ له دِلالةً نحويّةً، وقدْ جلّى هذه الظّاهرةَ مستندًا إلى قولِ الشّاعرِ: 

مَتى أنامُ لا يؤرّقُني الكَرِي   ليلاً ولا أسمعُ أجراسَ المَطِي

مُلْمِحًا إلى أنّ القائلَ ارادَ إشمامَ القافِ في "يؤرّقني"، "ومعلومٌ أنّ هذا الإشمامَ إنّما هو للعينِ لا للأذنِ"(
)، ولو كان فيه حركةٌ إعرابيّةٌ لاختلّ الوزنُ ولصار مِن الكاملِ، والأبياتُ كلُّها مِن الرَّجز، وحَذفُ الحركةِ، أو اختلاسُها، قدْ لا يستقيمُ إلاّ بدليلٍ، ولذا وقع التّضافرُ بين رافدَي المعنى: الرّافدِ الصّامتِ، والرّافدِ الصّائتِ، فاطُّرِحت الحركةُ الإعرابيّةُ، وقامتِ الشّفاهُ مقامَها لتقولَ إنّ القافَ مرفوعةٌ، "فإذا قنعوا مِن الحركةِ بأنْ يومِئوا إليها بالآلةِ التي مِن عادتِها أنْ تُستعمَلَ في النّطقِ بها مِن غيرِ أنْ يُخرجوا إلى حسِّ السّمعِ شيئًا مِن الحركةِ، مُشبَعةً ولا مختلَسةً، أعني إعمالَهم الشّفتَين للإشمامِ في المرفوعِ بغيرِ صوتٍ يُسمَعُ هناك، ولمْ يبقَ وراءَ ذلك شيءٌ يُستدَلُّ به على عنايتِهم بهذا الأمرِ"(
). 

ومِن الأمثلة الطّريفة الدّالّة على فضل الإشارة السّياقيّة في الإبانة عن الألفاظِ أنّ أبا نُواس طُلِب إليه أنْ يصنع شعراً لا قافية له، فصنع مِن فورِه ارتجالاً: 

	من بعيدٍ لمن يحبّك : ( إشارة قبلة)

	ولقد قلتُ للمليحة قولي 


	مِن بعيد خلافَ قولي: (إشارة لا لا)
قـلت للبـغـل عـنـد ذلـك (إشارة امش)
	فأشارت بمعصم ثمّ قالت 
فتنفـست سـاعـة ثـم إنـي 


فتعجّب مَن حضر مجلسه مِن اهتدائه وحسنِ تأتّيه(
). ولا يخفى أنّ لسياق الحالِ مشفوعاً بالحركات التّمثيليّة سُهْمةً ظاهرة في تعيينِ مراد أبي نُواس، ولعلّ هذه الأبياتَ اليومَ لا تُفْهَم إلاّ باستصحاب سياقها الأوّلِ المتقادِم، وترجمةِ الإشارات التي جاء بها أبو نُواس إلى ألفاظٍ تصفها وتعبّر عنها، أمّا المعنى لشهودِ تلك الحضرة فهو بيّن لا محالة بالإشارةِ. 

  
وقد يغني سياقُ الحال بالإشارات والحركاتِ التّمثيليّة التي تقع فيه عن الكلامِ جملةً، ومِن ذلك تغييبُ الكلام في سياق العشقِ، واسترفاد سفيرِه العينِ: 

	صمتَ اللّسانُ وطرفُها يتكلّمُ

	وإذا التقينا والعيونُ روامقٌ
 

	ويردّ طرفي مثلَ ذاك فتفهمُ(
)

	تشكو فأفهم ما تقولُ بطرفِها 



التَّراكيبُ النّحويّة والمقبوليّة
يميز الباحث في المستوى التركيبي بين ثلاثِ هيئاتٍ نظمية جملية: أمّا أوّلها فهو ذلك التركيب الملقَى على عواهنِه، والمتجافي عن قواعد النّظمِ الجمْليّ في العربيّةِ، وهذه الهيئة مِنه لا إبانةَ فيها البتّة؛ ذاك أنّها خارجة عن مِضمار أعرافِ النّظام اللّغويّ، وليس يصحّ في الفَهمِ أنْ يُؤتَى بالفعل مِن غير تعليقِه وإعماله في اسمٍ، ولا أنْ يُتفكَّر في معنى اسمٍ مِن غير أنْ يُراد إعمال فعلٍ فيه، وجعله فاعلاً أو مفعولاً، أو يُرادَ فيه حكمٌ مِن الأحكام النّحوية(
)، "وإنْ أردت أنْ ترى ذلك عياناً فاعمدْ إلى أيّ كلام شئتَ، وأزلْ أجزاءه عن مواضعِها وضْعاً يمتنع معه دخولُ شيء مِن معاني النّحو فيها، فقلْ في: "قفا نبكِ مِن ذكرى حبيب ومنزلِ": مِن نبْك قفا حبيب ذكرى منزل"، ثمّ انظر هل يتعلّق مِنك فكرٌ بمعنى كلمة منها"(
). 


مُساءلة حصيفةٌ تؤذِن بالانتقال إلى الهيئةِ الثّانية من التراكيب؛ فقد تبيّن أنّ الوَحَداتِ اللّغويّة لا تؤدّي معنى وهي متنافرة غير متفاعِلة، ولذلك ليس ثمّ بدٌّ مِن تعالقِها تعالقاً تقرّره قواعد النّظم الجُمْلي في العربيّةِ، فقولُنا: 

1- أكل محمّدُ اللّحمَ

2- أكل اللّحمُ محمّداً

3- طاف الرّجلُ بالبيتِ العتيقِ

4- طاف البيتُ العتيقُ بالرّجل


أنماط جمْليّةٌ منظومة على هيئةٍ ترتضيها قواعد النّظم في العربيّةِ، ولكنّها متباينة في "المقبوليّة"؛ فالجملتان الثّانية والرّابعة لا إبانةَ فيهما على وفقِ مقتضى العقْل، مع أنّ مطلبَ التّركيب السّليم قد تحقّق، ولعلّ هذا يفضي إلى تمثّل هيئةِ الرّصف الثّالثةِ التي تُستقى مِنها الإبانة(بالمعنى العَريض)؛ إذْ إنّه لا يستقيم أنْ يُكتَفى بقواعدِ النّظم لتكونَ مرجعاً هادياً إلى طرائقِ السّلامة اللّغويّةِ، ولذا يتعيّن استرفادُ الجانب الدِّلاليّ المنضافِ إلى تلكم القواعد النّظميّة التّركيبيّةِ، وبذا يصبح أمرُ التّركيب المستقيم عمادُه السّلامة النّظميّة أوّلاً، والسّلامة الدّلاليّةُ ثانياً، ولعلّ مثال "تشومسكي" يُلْمِح بل يصرّح بهذا المرادِ: "الأفكار الخضراء التي لا لون لها تنام بشدّة"(
).

وقد هجس بهذا المعلم الأول سيبويهِ مِن قبلُ مشيراً في باب "الاستقامة مِن الكلام والإحالة" إلى أنّ مِنه مستقيماً حسناً، ومحالاً، ومستقيماً كذباً، ومحالاً كذباً(
). ولا يخفى أنّ الاستقامةَ اللّغويّة التي ينشدها سيبويهِ يتجاذبها قطبان، وهما: "السّلامة النّظميّة والسّلامة الدّلاليّة"(
). فنظم الكلام وتأليفُه "صيغة يُستعان عليها بالفكرةِ لا محالة"(
)، وهو "تأليف الكلماتِ والجمل مرتّبةَ المعاني، متناسبةَ الدّلالات على حسب ما يقتضيه العقل"(
)، ولكن كثيرا مِن الجمل التي يَصْدق عليها الوصف بأنّها مستقيمة نحويّاً، غيرُ مستقيمة دلاليّاً، يمكن أنْ تكون مستقيمةً مِن الوجهين في سياقٍ خاصّ يتعارف عليه أهلُه، ومِن ذلك أنّنا نقول: "أكل هوى، ويلعب بالنّار، وَبلِّطْ البحر". 

وفي استشرافِ النحويين القدماء لهذه الظاهرة؛ ظاهرة تجاوز المقبولية الدلالية، والتعويل على السياق ومنطق الحياة في التجويز والمنع، قال ابنُ عقيل في شرحِهِ علَى الألفيَّة: "وقد يُرْفَعُ المفعولُ به، ويُنْصَبُ الفاعلُ عند أَمْنِ اللَّبْسِ؛ كقولهم: "خَرَقَ الثَّوْبُ المسمارَ"، ولا يُقاسُ علَى ذلك؛ بل يُقْتَصَرُ فيه علَى السَّماعِ". وقال السيوطيُّ في "همع الهوامع": "وسُمِعَ رَفْعُ المفعولِ به، ونصبُ الفاعلِ؛ حَكَوْا: "خَرَقَ الثَّوْبُ المسمارَ"، و"كسَرَ الزُّجاجُ الحَجَرَ،...، والمبيحُ لذلك كُلِّه: فَهْمُ المعنَى، وعدم الإلباسِ، ولا يُقاسُ علَى شيءٍ من ذلكَ"(
). 
ومن مثل ما تقدم الباب الذي عقد له الفارسي العنوان: "مما قُلب الكلام فيه عن الحد الذي ينبغي أن يكون عليه"(
)، والمتأمل في ما ساقه الفارسي أنها تراكيب نحوية لا تستقى منها الدلالة من ظاهر تركيبها البتة، بل الأمر بالضد، فالمعول عليه السياق الخارجي، ومنطق الحياة، وتجاوز حدود التراكيب اللفظية إلى أفق خارجي أرحب، وهو المنطق العقلي، ومن أمثلة ذلك قوله: "يقال: إذا طلعت الجوزاءُ انتصب العودُ في الحرباءِ، يريدون: انتصب الحرباءُ في العودِ"(
)، وحكى سيبويه: "تهيبتني البلاد"، فيكون المعنى على القلب على تأويل "تهيبتها"(
). 
وممّا ينتسب إلى ما تقدّم اللّغةُ الإبداعيّة القائمةُ على انفتاحِ دلالةِ الألفاظ، وتجاوزِ حدودها المعجميّة التّقليديّة، وإقامةِ علاقات لغويّةٍ غير مألوفةٍ إثارةً لعنصر الدّهشةِ عند المتلقّي، ولكنّ هذا لا يكون في اللّغة الوظيفيّةِ في الغالبِ، ويبقى المُحتكَم الأوّل في تقريرِ المقبوليّة الدّلاليّة السّياقَ الذي إليه تنتسب الجملةُ أو النّصّ؛ ذلك أنّ بَوْناً بين السّياقين عريضاً. لننظرْ في هذا النّصّ:  

كان الخريفُ يمرّ في لحمي جنازةَ برتقال
قمراً نحاسياً تفتّته الحجارةُ والرّمال
وتهافت الأطفال في قلب على مهج الرجال
كلّ الوجوم نصيب عيني كل شيء لا يقال
ومن الدّم المسفوك أذرعة تناديني تعال(
) 

فالشّاعر قد جعل الخريف يمرّ في اللّحم، وجعلَ للبرتقال جنازة، والقمرُ في هذا السّياق نحاسيّ مجرَّد مِن معالم الجمالِ المعهودة، وللدّم المسفوك أذرعةٌ تستغيث وتتكلّم، ولو أنّ قائلاً جاء بمثلِ هذا في سياق تواصليٍّ وظيفيّ لغُلِب على أمرِه بالمُكاءِ التَّصْدية(
). 

ومِن وجهة أخرى ليستْ بنحويّةٍ ولا دلاليّة، بل أسلوبيّة، يغدو مطلب "المقبوليّة" مَعْلَماً مِن معالم اللّياقة وحسن التّأتّي في الأداء؛ إذ إنّ سياقَ الحال يفرض ضرباً مِن السّلوك اللّغويّ وفاءً بالأصلِ البلاغيّ العريض :"موافقة الكلام لمقتضى الحالِ مع فصاحتِه"(
)، ولذا صرف البلاغيّون وُكْدهم في هذا الدّرسِ؛ ذلك أنّ للمعاني ألفاظاً "تشاكلُها فتحسن فيها، وتقبح في غيرِها، فهي لها كالمَعْرِض للجارية الحسناءِ التي تزداد حُسْناً في بعض المَعارضِ دون بعض، وكم مِن معنى حسنٍ قد شين بمَعْرِضه الذي أُبْرِز فيه، وكم مِن مَعْرِض حسنٍ قد ابتُذِل على معنى قبيح أُلبِسه"(
)، ولعلّ تجافيَ الشّاعر عن مراعاةِ سياق الحالِ هو الذي أفضى إلى تطيّر الخليفةِ، وتخريبِه القصرَ المَشيد بعد أن لبثوا سنين عدداً في إنشائِه؛ ذلك أنّ النّاظم قد افتتح قصيدته بذمّ الزّمانِ، وإقفار الدّيارِ، وتشتُّتِ الأُلاّف. 

التَّراكيبُ النّحويّة وتشاكل الأساليب
يفرق المبرد بين معاني الأمرِ المُفترِقةِ، والمؤتلفةِ في مبانٍ متّفقةٍ، فقدْ رأى أنّ التّراكيبَ قدْ تتشاكلُ في وجهٍ ظاهريٍّ مُوهِمٍ، ولكنّها في جوهرِها متباينةٍ، ومِن ذلك الدّعاءُ والطّلبُ والأمرُ والنّهيُ والحض، وليس يخفى أن المتكلم قد يستعمل فعل الأمر لحاجة معينة، ولكنه لا يقصد الأمر على وحه التعيين، وليس يخفى أن نظر المبرد هذا فيه تجاوز لحدود الصيغة وهي معزولة عن أي سياق قد يلفها، ولذلك قد يكون فعل الأمر في سياق ما طلبا، وقد يكون دعاء، وقد نهيا.... كل ذك لا يعينه إلا السياق بالمعنى العريض لهذه الكلمة، وفي هذا يقولُ المُبرّدُ :"والدّعاءُ يَجري مَجرى الأمرِ والنّهيِ، وإنّما سُمّي هذا أمرًا ونهياً ، وقيل للآخرِ طلبٌ، للمعنى . فأمّا اللّفظُ فواحدٌ ، وذلك قولُك في الطّلبِ : اللهمّ اغفرْ لي ، ولا يقطعْ اللهُ يدَ زيدٍ ، وليغفرْ لخالدٍ ...."(
).

ومن مثل ما تقدم التفاتة أبي علي الفارسي إلى تشاكل الأساليب لفظا، وتباينها معنى، والمعول عليه هو السياق والمعنى، ومن ذلك حديثه على التركيب "أسمع بهم"، فلفظه لفظ الأمر، والمعنى على الخبر، ومنه قول الحق –تعالى-: "قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا"(
)، وقد قرر هذا المعنى معتمدا على الأنظار السياقية الدينية، مقررا بعبارة فصيحة دالة: "ألا ترى أن تأويل الأمر هنا لا يتوجه"(
). 
وقدْ وقف الغزالي على مبحثٍ ذي شأنٍ في النظرية النحويةِ مستذكرًا تساؤلَ بعضِ الأصوليّين: هلْ للأمرِ صيغةٌ؟ فالإشكالُ يبزغُ مِن أنّ قولَه: "افعلْ" هلْ يدلُّ على الأمرِ بمجرّدِ صيغتِه إذا تجرّد عن القرائنِ(
)، وقدْ وقفَ عندَ هذا التّساؤلِ الباجيُّ الأصوليُّ مِن قبلُ، واللافتُ أنّ الغزالي في مستصفاه كانَ يتردّدُ بينَ السّياقينِ في الإجابةِ، فقدْ يُدلُّ عليه تارةً بالإشارةِ والفعلِ، وتارةً بالألفاظِ(
)، وقدْ ألمحَ أيضاً بأنّ جماعةً مِن الفقهاءِ - كما يقرّر الإمامُ – يرَون أنّ قولَه : "افعلْ" أمرٌ معوّلين على صيغتِه وتجردِّه مِن القرائنِ الصّارفةِ له عن جهةِ الأمرِ إلى الإباحةِ أو التّهديدِ أو غيرِهما(
)، فقدْ زعموا أنّه لوْ صدرَ مِن النّائمِ أو المجنونِ لمْ يكنْ أمراً للقرينةِ(
)،  وتبدو التفاتةُ الإمامِ إلى فضلِ السّياقِ في تعيينِ المعنى جليّةً في المُدارسةِ التي يُنشِئها حولَ قولِ قائلٍ: "صُمْ"؛ إذْ إنّه مِن المُثُلِ المُصرِّحةِ بتخلُّقِ الإشكالِ، وتعيُّنِ الاحتمالِ عندَ تغيُّبِ الحالِ، فالفعلُ في نفسِه يتردّدُ بينَ الوجوبِ الذي يستلزمُ طاعةً، والنّدبِ الذي يستحسنُها. أمّا بالإضافةِ إلى الزّمانِ فهو متردّدٌ بينَ الفَوْرِ والتّراخي، فهلْ يقعُ عليّ فرضُ الصّومِ آنَ سماعي لهذا الأمرِ، أمْ أنّ هذا ذو دِلالةٍ عائمةٍ مفتوحةٍ ذاتِ تراخٍ لا فورٍ؟ أمّا بالإضافةِ إلى المِقدارِ فإنّنا نُلفيه متردّدًا بين المرّةِ والكرّةِ التي عمادُها استغراقُ العُمُر، والحقّ أنّ تلكم المُساءلاتِ المتقدّمَ بيانُها آنفاً ، والمُحتمِلةَ دِلالاتُها، قدْ يغدو بابُ القولِ عليها ضَرْباً مِن المُعاياةِ أو التكلّفِ في الدّرسِ اللّغويِّ ، والحاصلُ أنّ ذلك ليس كذلك البتّةَ ؛ إذْ إنّ تغييبَ السّياقِ بشِعبيه: المَقاليِّ والمقاميِّ، وجَعْلَ المادّةِ اللّغويّةِ سائحةً في هواءٍ طلقٍ لا حدودَ له يُفضيانِ إلى انفتاحِ دِلالتِها، وانتفاءِ وقوفِ المرءِ على المَقْصِدِ المركوزِ فيها في الغالبِ الكثيرِ . أمّا جوابُ الإمامِ عمّا تقدّم آنفاً مِن دِلالةِ "صُمْ" المتردّدةِ بينَ الوجوبِ والنّدبِ ، والفورِ والتّراخي ، والمرّةِ والكرّةِ ، فهو يرى أنّ هذا التردّدَ ليس في اللّفظِ نفسِه على النّحوِ الذي يَعرِضُ لنا في المُشترَكِ اللّفظيِّ ، بلْ لأنّ اللّفظَ خِلوٌ مِن سياقٍ يلفُّه ، وهو ، مِن وجهةٍ نظرِ الغزالي، خالٍ مِن التّعرّضِ لكميّةِ المأمورِ بِه(
)، والحقّ أنّ هذا البابَ – أعني العمومَ والخصوصَ – كان قدْ طرقَه ابنُ فارسٍ قَبْلاً ، فرأى أنّ العامّ هو الذي يأتي على الجملةِ لا يغادرُ مِنها شيئاً، وأنّ الخاصّ هو الذي يقعُ على شيءٍ دونَ أشياءَ ، وأنّ ثَمّة خاصّاً يُرادُ به عامٌّ، وعامّاً يُرادُ به خاصٌّ(
). 
وبعد، فهذا بحث قصد منه التعريج على التراكيب النحوية في ضوء مدرسة السياق، وقد أتى الباحث على مباحث فرعية فيه أولها مهاد وتأسيس يجلي المتين من عنوان هذا البحث، وثانيهما حديث عن التَّراكيب النّحويّة والحذف، وفضل سياق الحال في تعيين المحذوف، وثالثها التَّراكيب النّحويّة بين المسكوت عنه والمنطوق به، ذلك أن دلالةَ الحدثِ الكلاميِّ الكلّيّةَ لا تُستقى مِن الألفاظِ وحدَها؛ ذلك أنّ ثَمّ محدّداتٍ أخرى كلاميّةً وغيرَ كلاميّةٍ تفعلُ في تشكيلِ المعنى وتعيينِه، ورابعها التَّراكيب النّحويّة والأحوال المشاهَدة، وخامسها التَّراكيب النّحويّة ومخالفة ظاهر اللّفظ لمعناه، وسادسها التَّراكيب النّحويّة والإيماء، وسابعا التَّراكيب النّحويّة والإشارة، وثامنها التَّراكيب النّحويّة والمقبوليّة، وتاسعها التَّراكيب النّحويّة وتشاكل الأساليب.
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(�) انظر: ابن فارس، الصاحبيّ، 246. ويتحدث الدلاليون عما يسمى بالمضمّن، وهو المعنى المستتر  الذي يقصد لذاته في الكلام، ويبعث على تضمينه آداب اللياقة والمجاملة. انظر: عدنان بن ذريل، اللغة والدلالة، آراء ونظريات، 161.


(�) انظر: ابن جني، الخصائص، 1/5-34. 


(�) انظر: ابن جني، الخصائص، 1/25. 


(�) انظر: كوندر اتوف، أصوات إشارات، دراسة في علم اللغة، 16.


(�) انظر: الجاحظ، البيان والتبين، 1/77.


(�) انظر: ابن رشيق، العمدة، 1/309. 


(�) انظر: ابن رشيق، العمدة، 1/309. 


(�) انظر: الجاحظ، البيان والتبيين، 1/78.


(�) انظر: الأنباري، الأنباري، أبو البركات، عبد الرحمن بن محمد، أسرار العربية، ط1، تحقيق فخر صالح قدارة، دار الجيل، بيروت، 1995م، 353. 


(�) انظر: ابن جني، الخصائص، 1/74. 


(�) انظر: ابن جني، الخصائص، 2/330. 


(�) انظر: ابن رشيق، العمدة 1/310، ولعل إشارات أبي نواس كانت مصحوبة بأصوات مفرقعة يتساوق صوتها مع وزن الشعر.


(�) انظر: ابن داود، الزهرة، 1/150.


(�) انظر: الجرجانيّ، دلائل الإعجاز، 410. 


(�) انظر: الجرجانيّ، دلائل الإعجاز، 410.  


(�) انظر: تشومسكي، البنى النحوية، 19. وانظر في هذا الملحظ: ليونز، اللغة والمعنى والسياق، ومن أمثلته : "لقد ابتلعت التجريدية أسبوعاً أسود شاحباً".  


(�) انظر: سيبويه، الكتاب، 1/25-26. 


(�) انظر: نهاد الموسى، نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغويّ الحديث، 113. 


(�) انظر: الجرجانيّ، دلائل الإعجاز، 51. 


(�) انظر: الجرجانيّ، كتاب التعريفات، 361.  


(�) انظر: السيوطي، همع الهوامع، 2/6.   


(�) انظر: الفارسي، شرح الأبيات المشكلة الإعراب، 123.    


(�) انظر: الفارسي، شرح الأبيات المشكلة الإعراب، 123.  


(�) انظر: سيبويه، الكتاب، 4/72، نقلا عن الفارسي، شرح الأبيات المشكلة الإعراب، 125. 


(�) انظر: محمود درويش، ديوانه، 208.


(�)  يعرّج ليونز على عبارة تشومسكي " تنام الأفكار الخضراء عديمة اللون بتهيج" مبيناً أنها إذا أنزلت في سياق آخر، ووسع معنى الكلمات، فإنها تغدو مقبولة، انظر: ليونز، اللغة والمعنى والسياق، 130. 


(�) انظر: القزويني، الإيضاح، 11.  


(�) انظر: ابن طباطبا، عيار الشعر، 8.   


(�) انظر: المبرد، المقتضب، 2/44.


(�) الآية (مريم، 75). 


(�) انظر: الفارسي، شرح الأبيات المشكلة الإعراب، 479. 


(�) انظر: الغزالي، المستصفى، 1/747 ، وقد وقف عند هذا التساؤل الباجي من قبل، انظر: إحكام الفصول، 191.


(�) انظر: الغزالي، المستصفى ، 1/739 .


(�) انظر: الغزالي، المستصفى ، 1/741.


(�) انظر: الغزالي، المستصفى ، 1/741.


(�) انظر: الغزالي، المستصفى ، 2/6، مهدي عرار، سياق الحال عند الإمام الغزالي في المستصفى: دراسة دلالية تواصلية، مجلة العربية، ع 39، جامعة برنغهام، أمريكيا، 2002م.    


(�) انظر: ابن فارس، الصاحبيّ، 215. 
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